تقييم القطاع المصرفي اللبناني ودوره بعد انحسار وجود المصارف الأجنبية 
1 – شهد القطاع المصرفي اللبناني ظاهرة انحسار المصارف الاجنبية وانسحابها من لبنان ومن العالم العربي ايضاً، كيف تنظرون الى هذه الظاهرة ؟ وما هو الدور الذي يمكن ان يلعبه لبنان بجهازه المصرفي للحلول محل تلك المصارف ؟

ان خروج بعض المصارف الاجنبية من الاسواق الناشئة وبينها لبنان يرتبط بشكل اساسي باستراتيجيات مخططات العمل للادارات المركزية لهذه المصارف . وبالاخص بعد التداعيات التي شهدتها الاسواق المالية العالمية خلال السنتين الاخيرتين والتي ازداد حجمها وتأثيرها بعد احداث 11 ايلول .

ومن الممكن، ان تكون عوامل محلية في بعض البلدان مؤثرة جزئياً في القرارات الاستراتيجية للخروج من سوق معين لدخول آخر او الخروج الكامل من اسواق متشابهة من حيث درجة التصنيف ونسبة المخاطر ، الا ان هذا التأثير ، لا يعني بالضرورة تغييراً في بيئة العمل والمناخ الاستثماري. وهذا ما نلمسه بوضوح في لبنان حيث ان المزايا التنافسية المهمة التي يتمتع بها القطاع المصرفي المحلي وقدرته على محاكاة متطلبات معظم الزبائن ، تجعلان السوق ضيقة على مؤسسات يصعب عليها التكيف مع الاوضاع القائمة بسبب وجود مرجعية خارجية للقرارات الاساسية .

وعلى العموم، فان القطاع المصرفي اللبناني كان خلال العقد الماضي ولا يزال، احد اهم القطاعات الجاذبة للرساميل الخارجية سواء منها الموظفة برؤوس الاموال او بالاستثمارات والودائع . وهذ هو المؤشر الاهم لقياس الثقة الخارجية بهذا القطاع وانشطته ، كما اننا نلاحظ، ان مؤسسات خارجية جديدة بصدد الدخول الى السوق اللبناني مما يؤكد جاذبيته وجدواه الاقتصادية. 

ولعل الاهم في كل ذلك، ان المصارف اللبنانية التي زادت موجوداتها عن 50 مليار دولار هذا العام اي ما يفوق 3 اضعاف الناتج المحلي ، تستحوذ بامكاناتها ومؤهلاتها على مجمل النشاط المصرفي والمالي المحلي. وهي تتطلع وتعمل لتوسيع نطاق اعمالها ليشمل الاسواق الاقليمية والخارجية وبالاخص تلك التي تتواجد بها جاليات لبنانية او عربية مهاجرة، وميزتها في ذلك، انها تلتزم وتطبق المعاييروالمواصفات الدولية للصناعة المصرفية الحديثة سواء لجهة السلامة والامان او لجهة استخدام التكنولوجيا وابتكار الخدمات والمنتجات المتطورة في عالم الصيرفة والمال والاستثمار.

2 - كيف تقوّمون الوضع المصرفي اللبناني خلال العام 2002 ( وما هي ابرز انجازات الجمعية في هذا المجال؟ )

 
لا يزال من المبكر اجراء توصيف شامل لوضع القطاع المصرفي خلال العام 2002، بانتظار اكتمال الاحصاءات النهائية . لكن ، المؤكد حتى الآن ، ان النصف الثاني من السنة ، شهد نمواً ايجابياً في مجمل مؤشرات القطاع ، نأمل استمراره وتعزيزه ، بما يغطي مؤشرات التباطؤ في النصف الاول، ويحقق نسب نمو موازية للنسب المحققة في العام الماضي، وهذا انجاز بحد ذاته ، قياساً الى الظروف الصعبة والمعقدة التي مرّ بها الاقتصاد اللبناني في مطلع العام واستمرار تفاقم ازمة المالية العامة.

وقد شهد النصف الاول من العام الجاري، بالفعل ، تباطؤاً في نسب نمو مؤشرات القطاع المصرفي المعتادة كمحصلة مرتقبة لضعف النمو الإقتصادي العام، وتقلص الانفاق الاستثماري للدولة ، لكن تحسّن الاجواء السياسية والنجاح المشهود الذي حققه الموسم السياحي خلال اشهر الصيف وانخراط الحكومة مبكراً بإعداد موازنة تعد عناوينها بمباشرة معالجة الأزمة المحورية المتعلقة بالمديونية العامة وانعقاد مؤتمر باريس 2 ، عكست اتجاه المؤشرات من حال الجمود او التراجع الى التقدّم الايجابي ، وظهر ذلك جلياً في محطات عدّة نعتبرها مهمة وأساسية وأبرزها :

· تسجيل فوائض متتالية وبأحجام كبيرة نسبياً من ميزان المدفوعات منذ نهاية شهر حزيران / يونيو الماضي سدت العجز المحقق في الاشهر الاولى من السنة وحققت فائضاً واعداً.
· تبدّل إتجاه سوق القطع في بيروت، من حال الطلب على الدولار الاميركي الى حال العرض، وهذا الوضع الإيجابي في السوق قائم منذ 27 ايار / مايو 
الماضي ولا يزال، ما يتيح لمصرف لبنان إستعادة جزء من محفظته بالعملات الصعبة التي ضخّها في السوق للحفاظ على الإستقرار النقدي.

· قدرة السوق المالية على استيعاب العديد من الاحداث الطارئة سياسياً وامنياً ، ما يعكس ثقة متجدّدة وقابلة للتطوّر ، بأهمية الحفاظ على الإستقرار النقدي.
· إستفادة مصرف لبنان من الأجواء الإيجابية المؤاتية لتخفيض محفظته من سندات الخزينة المحرّرة بالليرة اللبنانية ، عبر تلبية الطلب المتنامي في السوق وإجراء عمليات سواب( مقايضة) تجاوزت 4500 مليار ليرة من السندات المستحقة.
· عودة مؤشر الودائع الى النمو ، حيث تشير التوقّعات الى تقدّم ايجابي بنحو 5 الى 7 في المئة خلال العام الجاري رغم التباطؤ الحاصل في الفصلين الاول والثاني.
3 - ما هي الاستعدادت والتحضيرات التي يجب ان تقوم بها الصناعة المصرفية العربية لتعزيز مكانة الاقتصاد العربي على الخارطة الاقتصادية والمالية الدولية وما هي الخطوات الضرورية لتسريع عملية التكامل بين الاقتصادات العربية ؟


في الوقت الذي تتواصل فيه عملية العولمة والتحرير على مستوى العالم ، وما انتجته من فوائد ومكاسب لعدد من الدول فاننا نرى مسلسل الازمات العالمية يزداد فصولاً يوماً بعد يوم . فبعد ازمة الاسواق الناشئة ، وازمات الاسواق المالية الدولية، تأتي اليوم ظاهرة سقوط عدد من مؤسسات الاعمال في الولايات المتحدة الاميركية ودول متقدمة اخرى، لتطرح على بساط البحث اهمية وضرورة ايجاد الحكم السليم في الاقتصاد العالمي وقطاع الشركات المالية وغير المالية والاهم من ذلك كله بالنسبة للمنطقة العربية ، ضرورة تحصين البيت الداخلي العربي لمواجهة هذه الازمات الجديدة وما يتربص بعدد من دولنا العربية من اخطار عالمية واقليمية محدفة تطال عموم منطقتنا العربية . 

ان الاستثمار في التعاون العربي على كافة الصعد الاقتصادية والمصرفية والاستثمارية ، هو الرد المناسب على جميع التحديات الدولية والاقليمية الجديدة التي يواجهها وطننا العربي. خصوصاً في ظل التقارب الاقتصادي المتسارع على 

مستوى دولنا، مع تواصل برامج التكيف الهيكلي على مستوى دولنا ، والاصلاحات الاقتصادية والمالية، والانفتاح الاستثماري المتزايد في معظم ، ان لم نقل كل دولنا العربية .

إن قطاعنا المالي والمصرفي العربي مطالب اليوم ، بتطوير بنيانه الداخلي على كافة الصعد، من اجل تحمل مسؤولياته الكبرى في انجاح برامج الاصلاح الاقتصادي، وتطوير الاسواق المالية ، ودعم جهود الخصخصة ، وتشجيع عودة الرساميل العربية التي تزيد الالف مليار دولار اي ما يقارب ضعف الدخل القومي العربي ، لكي تلعب دوراً اساسياً في النهضة الاقتصادية في المنطقة.

ان تشجيع الاستثمار وتحريره على النحو الذي يكفل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا يجب ان يرتكز على عدد من العناصر المحورية التالية :

1 – ايجاد شراكة استراتيحية بين القطاعين العام والخاص ، فالقطاع العام يجب ان يتمثل دوره في تامين الاطار الضروري لايجاد بيئة استثمارية جذابة ومحفزة، والقطاع الخاص يجب ان يعمل كشريك للقطاع العام في زيادة الاستثمار في الاقتصادات الوطنية والاقتصاد القومي.

2 – تطوير القطاع المالي من خلال تشجيع قيام شركات قابضة تقدم خدمات مالية متنوعة تفيد اسواق المال والاستثمار والاقتصادات العربية عموماً، مع الاشارة الى ان هذه الشركات تمتلك امكانات وقدرات تنافسية مهمة تجاه الشركات الاجنبية المماثلة في ظل الانفتاخ المالي والاقتصادي الدولي.

3 – التركيز على ترسيخ مقومات الحكم السليم في الاقتصادات والشركات العربية العاملة في مختلف المجالات ، واعتبار هذا الامر من الاولويات التي علينا التنبه اليها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا السياق، الامر الذي يعزز ثقة المجتمع الدولي والعربي بالاستثمار في اقتصادات منطقتنا واسواقها المالية ومشاريعها الاستثمارية.

4 – ضرورة تقوية الربط بين اسواقنا المالية ، بموازاة الربط التجاري القائم حالياً، بغية الوصول الى سوق مالية عربية موحدة تدعم قيام السوق العربية المشتركة ، مع ما يحمله ذلك في طياته من ابعاد استثمارية حيوية في اقتصادات دولنا.   

4 - اذا استمر التوافق على تخفيض الفوائد بدءاً من العام المقبل، مساهمة في خفض العجز في الخزينة ، ماذا ستفعل المصارف للحفاظ على نمو ربحيتها ؟

في الواقع، ان ربحية المصارف تعود بشكل اساسي الى عملياتها ونشاطاتها والادارة الكفوءة للموجودات والمطلوبات وذلك تبعاً لمهام المصرف كمؤسسة وسيطة بين الدائن والمدين ، اضافة لراسمالها واموالها الخاصة.

ووفق هذا التعريف ، فان ارتفاع معدلات الفوائد الذي عرفه لبنان في السنوات الماضية والعائد بشكل اساسي لتمويل احتياجات الدولة التي تكلفت بالجزء الاكبر من مهام ومتطلبات اعادة البناء والاعمار، رافقه ارتفاع بنسب موازية ، على كلفة الاموال التي تتلقاها المصارف من المودعين. وما تستفيد منه المصارف هو الهامش بين كلفة مال المودع وعائد مال المقترض بعد احتساب مصاريف التشغيل والادارة ومع الاخذ بالاعتبار مستوى المخاطر التسليفية التي ارتفعت تدريجياً مع تنامي الدين العام وعجز الموازنة باعتبار ان الدولة تحوذ على شريحة كبيرة من قروض المصارف.

وقد تكون المصارف استفادت جزئياً من ارتفاع فوائد السندات الحكومية لكنها تحملت في المقابل، مخاطر اعلى وهذا النوع من الربحية لم يكن هدفاً للقطاع المصرفي اللبناني الذي اخذ على عاتقه تمويل الجزء الاكبر من احتياجات الدولة مع الاحتفاظ بدوره الكامل في تمويل الانشطة الانتاجية والاقتصادية .

ومع تغير الاوضاع بعد باريس2 اظهر القطاع المصرفي، بما لا يقبل مجالاً للشك ، ان مساهمته في تمويل الدولة لم تكن فقط من اجل الربحية التي تقع في اساس وجوده ومخططات عمله ، فكان ايضاً اول المساهمين في عكس اتجاهات الفوائد وفي التضحية بجزء من عوائده وارباحه لصالح عكس دينامية الدين العام، وهو لا يقوم بذلك صدقة او منة بل لتحسسه بخطورة ما بلغته الاوضاع قبل باريس 2 ولارتباط مصالحه بمصالح البلاد والاقتصاد. 

5  – ما هي نظرة المصارف الى عمليات التكامل المصرفي مع المصارف السورية؟ واين اصبحت فروع المصارف اللبنانية في المنطقة المصرفية الحرة؟

نحن نتابع عن كثب المسار الايجابي الذي بدا يسلكه الاقتصاد السوري باتجاه الانفتاح والتحرر والذي يشمل طبعاً الانفتاح المصرفي والمالي الذي يتم بصورة متدرجة.

والمهم في الموضوع ، ان سوريا اتخذت القرار الاستراتيجي بالانفتاح وباشرت باصدار التشريعات والقوانين التي تضع اقتصادها في هذا المسار بما فيها القوانين الاساسية التي تنظم العمل المصرفي الخاص. لكن يجب ان لا ننسى ، ان المنطقة تمر باضطرابات كبرى وموقع سوريا في قلب الاحداث ، يفرض عليها ترتيب اولوياتها وفق التطورات الحاصلة ومضامينها واتجاهاتها بحيث لا يعود موضوع تسريع الانفتاح والتحول الى اقتصاد السوق في راس الاهتمامات او في لائحة القضايا الاهم في هذه المرحلة.

وبانتظار جلاء الصورة الاستراتيجية في المنطقة ، فاننا نعتقد بان نجاح سوريا في ارساء القواعد الهيكلية لاقتصاد السوق ، يشكل نقطة انطلاق واعدة ننظر اليها بكل ايجابية وتشجيع ، لاننا نرى فيها ايضاً مصلحة اقتصادية للبنان وخطوة بناءة على طريق التكامل الاقتصادي بين البلدين . وستكون دوماً على استعداد ، لتقديم العون والمشورة الفنية والتدريب لزملائنا في القطاع المصرفي السوري، كما ان مصارفنا مستمرة لتوفير خدماتها للسوق السوري في اطار الاتفاقات المعقودة بين البلدين. 
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